
 )المذھب التوفیقي (ب الاثبات القانوني المختلطھمذ
  
فیلج أ الی ھ اغل ب الت شریعات     ,ة قوب الت ي ت ضمنتھا الم ذاھب ال ساب    ی  ظھ ر ب سبب الع  ھ و م ذھب   و 

حصراً الادلة في نف س الوق ت م ع تحدی د قیم ة      وحیاد القاضي الایجابي م على اساس    یقووالحدیثة  
مب  دأ یی  سر  لفھ  ذا ا ,اف  ي تقری  ر قیم  ة ك  ل منھ     ةعي س  لطة واس  ض  ك  ل دلی  ل وفعالی  ة وتخوی  ل القا 

وھ و م ن جھ ة     دی   المقتیھم ا م ذھب الاثب ا    الفدالاطمئن ان ال ذین یھ     ون ش يء م ن الثق ة        یاضقللمت
 تاخرى یقرب الحقیقة الواقعیة بعض الشيء مع الحقیقة القضائیة جری اً م ع اھ داف م ذھب الاثب ا       

  .المطلق
ب  ین  ی  ةندموھ و یف  رق ف  ي الق ضایا ال   هدثب  ات وتقیی  ك ام ھ  ذا الم ذھب تت  راوح ب  ین اط لاق الا   حان ا

ق او تعدیل ھ او تحدی د اوص افھ او نقل ھ او زوال ھ او بوج ھ       ح  التصرفات القانونی ة ذل ك ان ن شوء ال        
ت  صرف لو اة ا اثب  ات الواقع  يأ, ه رع  ام أي اث  ر ق  انوني یقت  ضي عن  د المنازع  ة فی  ھ اثب  ات م  صد 

ة التفرقة ب ین الوق ائع القانونی ة والت صرفات وھن ا      المترتب لأي من ذلك وفي ھذا الصدد نجد اھمی    
ولاب د م ن الاش ارة ال ى      , تالجوھر ضرورة اختلافھما في وس ائل الاثب ا  في  مختلفان  ضي  تقمما ی 

ان قانون الاثبات قد سعى الى ان یت یح للقاض ي ان یم ارس دوراً فع الاً وایجابی اً ف ي نط اق اثب ات             
  -:زین اساسینكالحقوق بناءاً على مرت

فھو یضطلع بأعقد وأھم مشكلة لازمت وم ا  , یقوم بھ القاضي ير الذو تقدیر المشرع لعظم الد    -1
ح  سن تمت  ع  ن برح  ت ت  لازم المجتم  ع الب  شري ألا وھ  ي م  شكلة اثب  ات الحق  وق وحمایتھ  ا ب  ضما     

لقاض ي  ا نف ي ا  ان اھمیة ھذا ال دور یتج سد    قاصحابھا بمزایا في اطار المصلحة الاجتماعیة للح      
ة ن زاع ونظ راً لم ا جبل ت     ال  ھ م ف ي ح  ومن اطراف الدعوى ھ  تقدم الی  تامل مع معلوما  عالمدني یت 

, علی ھ ال  نفس الان سانیة م  ن قابلی  ة الت أثر والأث  رة ف أن ھن  اك احتم  الات متوقع ة وم  ستدیمة للتمیی  ز      
  .وھذا بصورة اكیدة یجعل عمل القضاة شاقاً بشأن الحصول على الادلة وتقییمھا

وعل ى  -ان العمل على تحقیق العدالة الحقیقیة لا العدالة الشكلیة ی ستدعي م ن القاض ي ان یق وم        -2
على مد ید العون الى الاشخاص ال ذین یلج أون الی ھ لل دفاع     -المشرع ان یمكنھ من ذلك وییسره لھ     

عن حق وقھم وال ذین ل یس ل دیھم الج دة اللازم ة او الث روة الكافی ة الت ي ت ضعھم ف ي مرك ز اق ل او                  
 ي ال  سلبدب ول فك  رة الحی ا  قالي فأنن ا لا یمكنن  ا فی ھ   ت  ال  دعوى وبالم ف ي  غی ر م ساوي لمرك  ز الخ ص   
ض ي وس لوكھ الایج ابي ف ي الاثب ات بفعالی ة       اقلرض ب ین حی اد ا  اتع   ةم  للقاضي اذ انھ لیس ھن اك ث   

  .مؤثرة في نطاق احقاق الحق
 ك ل دلی ل م ن ادل ة     ف ي ة قی  طبیت م ن الناحی ة ال  ھت  ظلاحم ن سلطة القاضي یمك     ي ف عوان ھذا التوسی  

   : الذي یحكم ذلك یتضح في الامرین الاتیینمعاالولكن المبدأ  ثباتالإ
  -:امكان القاضي اكمال ما نقص من ادلة الخصوم-أ

ید الدور الایجابي للقاضي منحھ المزید من الفعالیة في تحري الحقیقة وم ن   كتو تزمالان من مست  
لخصوم عندما یراھا غیر كافیة فالقاضي عندما یتب ین ل ھ   ذلك سلطتھ في اكمال ما نقص من ادلة ا   

ان الخصم لم یقدم دلیلاً او قدم دلیلاً یمكن تكملت ھ یك ون م ن واجب ھ ف ي ھ ذه الحال ة ان یكم ل م ن                
تلقاء نفسھ النقص الذي تركھ المتقاضون وذلك بأن یأمر قبل الفصل في ال دعوى ب أجراء الاثب ات            

  .كم في الدعوى على ان یحترم في ذلك حقوق الدفاعالذي یراه ضروریاً لاستقامھ الح
  -:الاثباتخاذ ما یلزم من اجراءات تا-ب

ان القاضي في اطار الوقائع التي یدعي بھا الخصوم مكلف بأستخلاص الصحیح منھا ملتزماً ف ي       
 ال  صحیح منھ  ا ملتزم  اً ف  ي ذل  ك قواع  د    ذل  ك قواع  د الاثب  ات وك  ون القاض  ي ملزم  اً بأس  تخلاص    

باستخلاص الوقائع الصحیحة ف ي ال دعوى اوج ب ان یك ون ل ھ م ن        ون القاضي ملزماً    الاثبات وك 
تلقاء نفسھ ان یحكم اتخاذ ما یراه م ن اج راءات الاثب ات ف ي ح دود القب ول منھ ا قانون اً او الع دول               

 .عن ھذه الاجراءات بعد ان امر بھا او وافق علیھا


